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Introductionةالمقـدمـ

لتطورات السریعة في الأسواق المالیة نتیجة للتدالمصارف نتیجة ل
، التكنولوجي

مما زاد أھمیة قیاس المخاطر وإدارتھا والسیطر
لطرق إدارة الإعمال والمخاطر وتغیر للقوانین ونظم الإشراف بما

.النظام المصرفي

را
بأسره

وعھدوا إلیھم بالسلطة
.للسلطة والذي یضمن سیر الإحداث والعملیات على أكمل وجھ

المبحث الأول
Scientific Curricular for Searching:المنھجیة العلمیة للبحث

مشكلة الدراسة:أولا

، المصرفیة

إلا أن الإخفاق في أدراك وفھم ھذا الدور وتأثیره ، رفيالمتسارعة في بیئة العمل المص
.یؤدي إلى تراجع المصارف وضعف أدائھا

أھمیة الدراسة:ثانیا

في المصارف
.في البیئة المصرفیة المحلیةالمصارف و
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ھدف الدراسة:ثالثا
ت

، ي، 
. وتقدیم الاقتراحات والتوصیات الملائمة في ھذا المجال

فرضیة الدراسة:رابعا
:ئیسیتین تسعى الدراسة لاختبارھماللدراسة فرضیتین ر

.بقواعد ومبادئ الحوكمة المصرفیةالتزام المصارف في بیئة العمل المحلیة-1
.كمة المصرفیة على الأداء المصرفيوھناك اثر لتطبیق الح-2

أسلوب الدراسة:خامسا

ا الجانب العملي تم استخدام إم، المتوفرة) ت الانترن( ومصادر المعلومات الالكترونیة 
.د من موظفي المصارف عینة الدراسةاستمارة استبانھ والتي تم توزیعھا على عد

عینة الدراسة:سادسا

 ، ،
امعة / ج

. لتسھیل مھمة الباحث16/10/2011في ) 3207( المثنى المرقم

الدراسات السابقة:سابعا
،ین موضوع الحوكمة تناول العدید من الباحثین والدارس

-:وكما یلي 
في التحكم التدقیق (الدراسة بعنوان –فیحاء عبد الله ، دراسة یعقوب-أ لي ودوره  اخ لد ا

، )2006،اصةقیة على المصارف العراقیة الخدراسة تطبی،المؤسسي

،تدقیق الداخلي في التحكم المؤسسيوظیفة ال

.التحكم المؤسسي وحقوق المساھمیندعائم
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( ، ، -ب

وكان ھدفھا تاطیر مفھوم الحوكمة وصیاغة أطار مقترح لھا ، )2007،المالیةللأوراق
اسة ، ات المساھمة المدرجفي الشرك در ل خلصت ا و

.المشرفةومتابعة تبني ھذا الإطار من قبل الھیئة 
علان جبار، دراسة التمیمي-ج اظم ش في ( ، ن

دراسة تحلی، تعزیز الإفصاح والشفافیة بالتقاریر المالیة في ظل الحوكمة 
) 2009،شركات القطاع العام

خلصت ،ي و

.والشفافیة في التقاریر المالیة والارتقاء بكفاءتھا بھدف زیادة الثقة بتلك التقاریر
لحوكمة ( الدراسة بعنوان ،اسعد غني،دراسة الخزاعي-د ار ا

 ،،2008 (
لصت ،  وخ

.قابیة في الحفاظ على المال العاممع بالجھات الرالمدقق الخارجي ویعزز ثقة المجت
( الدراسة بعنوان ،محمد،دراسة عبد الحلیم-ـھ

،2005( ،
مصرفي  ل ز ا

، السوداني

.السوداني
(الدراسة بعنوان ،فكري، الغنيدراسة عبد -و

) 2008،ا

،المؤسسیة 
.جاه أصحاب المصالحقیام بواجبھا تالفلسطیني لخلق بیئة مصرفیة شفافة قادرة على ال

( ،Shawwa،Mahmoud-ز
 (

،2007( ،
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وخلصت الدراسة إلى نتیجة ھامة وجدی

.أداء الشركات المساھمة الأردنیة
:لدراسةممیزات ھذه ا-ح

أن أھم ما یمیز ھذه الدراسة ھو أنھا تناولت موضوع الحوكمة المصرفیة لعینة من 
الم

.ز دورھا في تحسین الأداء المصرفيالخاص ومحاولھ لتعزی

المبحث الثاني
الحوكمة المؤسسیة في الجھاز المصرفي

 :
،بالإضافة إلى مایة حقوق حملة الأسھم والمودعینرة العلیا للمصرف وحالإدارة والإدا

علاقة ھؤلاء بالفاعلین الخارجیینالاھتمام ب

.)7: 2008حداد،(والبنوك الخاصة والمشتركة 
: عناصر الحوكمة في الجھاز المصرفي-أولا

-:الحوكمة في مجموعتین
-

.الداخلونوالإدارة التنفیذیة والمدققین 
-

.الائتماني، والبنك المركزي
–كما سبق القول –وتتركز الحوكمة 

، في الشفافیة، وتوافر المعلوماتخص، تتلالرقابة الفعالة على أداء البنوكیكتمل إحكام 
وت

لمركزي ورقاولكن أیضا بأھمیة تطبیقھا بشكل سلیم ، وھذا یعتمد ع نك ا لى الب
.المعني وإدارتھ من جھة أخرى، وعلى المصرفجھة

. یساعد على تنفیذھا



اعتماد المصارف المحلیة العراقیةى تطبیق ومد............مجلة المثنى للعلوم الإداریة والإقتصادیة
للحوكمة المصرفیة دراسة میدانیة لعینة من المصارف العاملة في القطاعین الحكومي والخاص 

في بیئة العمل العراقیة

154

 ) ،
2007:12.(

، ارسة السلیمة للحوكمة تؤدي بشكل عاموالمم
لك من خلال المعاییر التي وضعتھاوذ

) 13: 2008حداد ،(: الصناعة المصرفیة والتي من أھمھا
وتح-1

.مسئولیات الإدارة
، وعدم -2

.اء مقصودة من قبل الإدارة العلیاوجود أخط
.ن وإدراكھم لأھمیة دورھم الرقابيضمان فاعلیة دور المراقبی-3
.صرف والإدارةضرورة توفیر الشفافیة والإفصاح في كافة إعمال وأنشطة الم-4

-:مبادئ الحوكمة المصرفیة-ثانیا
1)*BaselCommittee (

في عام 2005ثم أصدرت نسخة معدلھ عن ھذا التقریر عام 1999المصارف عام  ، و
محدثة ومعدلة عن التقریر السابقأصدرت لجنة بازل نسخة2006
)www.hawkama.net: ( لنسخة المبادئ التالیةھذه ا

1-

.في جمیع المناسباترات التصحیحیة قادرین على اتخاذ القرا
2-

عن توفیر الحمایة الملائمة للعاملین الذین یعدون تقریرا عن ممارسات غیر قانونیة أو 
.ات تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرةأي إجراءغیر أخلاقیة من 

) Basel( بمدینة بازل 1974تأسست لجنة بازل في نھایة عام *1
نھر الراین وتعتبر مرفأ نھري ومركز صناعي  وتتألف ھذه اللجنة من مجموعة الدول الصناعیة 

.1988كان ذلك في العام 

www.hawkama.net
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3-
.والإدارة العلیا والمدیرین والعاملین في المصرف

4-
.ات ألموضوعھ من قبل مجلس الإدارةات والتوجھوالمھمة لإدارتھ وفق السیاس

5-
في 

. الأجل الطویل
لمصرف-6 ا ة 

.الطویل
7-

.الإفصاح في الوقت المناسب
على مجلس الإدارة والإدارة العلیا ھیكلة عملیات المصرف والبیئة ال-8

.یعمل من خلاھا

إضافة لخلق ، صاح في طرح المعلوماتعلى مقومات تسبب نجاحھا منھ الشفافیة والإف

والعمل على الالتزام بالقوانین ، یق الأھداف الإستراتیجیة للمؤسسةلوصول لتحقبینھم ل

. ضاء على مظاھر الفساد بكل جوانبھللق

بشكل لاشك أن تطبیق المصارف للحوكمة-:اثر تطبیق الحوكمة في المصارف-ثالثا

)www.hawkama.net:(-
.زیادة فرص التمویل لدى المصرف-أ

.  انخفاض تكالیف الاستثمار الذي یقوم بھ المصرف-ب
.  تقرار سوق المالتشجیع الحوكمة على اس-ج
.لعمل على محاربة الفساد بكل صورةا-د
-ـھ

.الرشیدة

www.hawkama.net
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-و
.    مع المصارف

مصارف -:-رابعا ل تعد ا

لشركات ا

-:ھما
:-

باعتبارھا شركات مساھمة عامة وعلى ھذا الأساس فان مبادئ الحوكمة تقلل من حجم
.ارفالمخاطر التي تتعرض لھا المص

امل(  ، ھحت
2005 :7.(

محور الثان ل -:يا
.باعتبارھا الممول الرئیسي للشركات

ة ، 
لعملاء ل

.الممنوحة للعملاء

، ر الفائدة وتحدید الضمانات للقرضمنح القروض وتحدید أسعا

.المصارف بمزایا مبادئ الحوكمة المصرفیة

المبحث الثالث
الإطراف المسؤولیة عن تطبیق الحوكمة في المؤسسات المصرفیة

 ،
-:اف بالإطراف الأخرى وكما یليوعن مسؤولیة وعلاقة كل طرف من ھذه الإطر

) Audit committee: (لجنة التدقیق-أولا
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، وكذلكالتدقیق الداخلي في الشركاتالتقاریر المالیة وإشرافھا على وظیفة 

).39: 2009نسمان،(زام بمبادئ حوكمة الشركات الالت

Act( Sarbanes* (2، ذكره 
Oxley 2002في سنة

دور ھام في منع حدوث تلك
الداخلي 

) .161: 2010، كینیث واخرون(رجي والخا

لك ، علاوة على ذ

).34: 2005خلیل، ( مھا بسوق الأوراق المالیة على حركة أسھ
ومن الواضح انھ لا یوجد تعریف موحد حتى الآن للجان 

) (و مشروع قانون قدمھ السیناتور الدیمقراطي ھ*2
كسلي( أو تل  w302002) منكا

2002ذ سنة 
).2010،161،كیم،ونوفسنجروموھر(الشركات 
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ام 
.)2006:14سلیمان ، ( خل المصرف بتطبیق قواعد الحوكمة المصرفیة دا

 )CTCA (
 :

مھا إلى مجلس الإدارةیة قبل تسلیمراجعة القوائم المالیة السنو

) .2005:11، الرحیلي( رقابة الداخلیة للشركة ال
دد من ) میخائیل ( وكذلك عرفھا

ذیین

) ،2005
:32.(

 :3 *

)2 (

-:ـلـنسبة بال

لمعدل(2004لسنة ) 94(*3 لمادة ) ا 24/في ا
 ،

:وتكون مھامھا أو قیامھا بالسلطات التالیة
-أ

.ضوابط المحاسبة وإدارة المخاطر للمصرف
.التوصیة والموافقة على مراجع الحسابات لكي یعین كمراجع حسابات خارجي للمصرف-ب
اس-ج

.الإدارة عن أیة نتائج قبل موافقة مجلس الإدارة على الكشوفات المالیة
.طلب تقاریر من رئیس مراجعي الحسابات الداخلي-د
.ك إلى مجلس الإدارةرصد الامتثال للقوانین والأنظمة المطبقة على المصرف ورفع تقریر بذل-ـھ
.مراجعة التقاریر التي یقدمھا المصرف إلى البنك المركزي العراقي-و
.الإبلاغ عن أي أمور یعرضھا علیھ مجلس الإدارة-ز
-ح

من % 10
.حقوق التصویت الإجمالیة أو على النحو الذي یحدده صك تأسیس المصرف

.تقدیم تقریر سنوي على الأقل إلى حملة أسھم المصرف في اجتماعھم العمومي عن أنشطتھا-ط
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1- :

خلال الاجتماع بالمراجع ال

).35: 2005،خلیل(لق بإعداد القوائم المالیة مع إدارة الشركة التنفیذیة فیما یتع
: المدقق الخارجي-2

.لمدقق الخارجي وا
3- :

.إلى لجنة التدقیق والتي تعتبر قناة اتصال بین ھذا القسم ومجلس إدارة المصرف 
: الشركات والإطراف الخارجیة-4

).95-92: 2008،سلیمان(التقاریر 
5- :

.تصدرھا
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)1(شكل رقم 
علاقة لجنة التدقیق بالأطراف الأخرى

مصارف وق) 95-92: 2008،(: لمصدرا ل نون ا ا
.2004/ لسنة94/ رقم

لجنة التدقیق 
وعلاقتھا 

الأخرىبالإطراف

المدقق الخارجي
1-

استقلالیتھ 
2-

.أجوره
3-

.وبین أدارة المصرف 
4-

.وحدة الرقابة الداخلیة 
5-

ارة قبل  الإد لس  على مج
الموافقة

الأطراف الخارجیة
1-

.أو التقاریر التي تعدھا
2-

.بالقرارات التي تصدرھا

الرقابة الداخلیة
1-

.الرقابة 
2-

.اللازمة للقسم
3-

4-

.مجلس الإدارة

دعم 
سناد ٕ وا

دعم 
س ٕ وا
ناد

دعم 
س ٕ وا
ناد

دعم 
وإ 

سنا
د

مجلس الإدارة
1-

.ومسؤولیاتھم 
2-

.الخارجي 
الامتثال للقوانین - 3

والأنظمة ورفع تقریر 
.للمجلس
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:ضوابط تشكیل لجان التدقیق من منظور الحوكمة المصرفیة

-:وكما یليحتى تؤدي ھذه اللجنة إعمالھا بكفاءة أو بفاعلیة 
: ال-1

ومسئولیات لجنة التدقیق بصورة تفصیلیة وواضحة وكتابیة، حتى یمكن لھذه اللجنة أن 
.تقوم بإعمالھا بكفاءة

2- :
یق من الأعضاء غیر التنفیذیین والذین یتمتعون بالخبرة والمھارة إن أعضاء لجنة التدق

.والقدرة على متابعة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة
3- :

3-5
.الخبرات والقدرات التي تمكن اللجنة من تحقیق أھدافھا 

: استقلال لجنة التدقیق تنظیمیا-4
).2007:315شحاتة، ( جلس الإدارة مجلس الإدارة وتقدم تقاریرھا ونتائج إعمالھا لم

: كات-5
لى مراقبة  كات ع لشر ة في ا

الإدارة
ة 

)Colley and others, 2005: 39( ، كما وان أي

).2005:149،حماد(
) 155: 2008الخزعلي، (-:جنة التدقیق بالنقاط التالیةویمكن بیان مھام ل

.فحص مدى أمانة القوائم المالیة ومراجعة التقاریر المالیة والإفصاح الذي یحتویھ-أ
-ب

.اخليالمخاطر أو بواسطة المجلس نفسھ ونظم التدقیق الد
.فحص وظیفة التدقیق الداخلي وتحدید متطلبات رفع كفاءتھا وتحقیق فاعلیتھا-ج
-د

.سیاسة الارتباط
-ـ

.ھنیة والنظامیةالمتطلبات الم
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. مراجعة آلیات تقدیر وإدارة المخاطر-و

بالاستقلالیة والنزاھة والخبرة المالیة والمحاسبیة وحرص
.ظل التحدیات والمخاطر التي تواجھھا

-):Boarded of Directors(مجلس الإدارة -ثانیا

حوااللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقیق مصلحة المساھمین الذین من
، ویعتبر مجلس الإدارة أكمجلس الإدارة التفویض اللازم

أھمیة
: 2003عوض ، ( 

ویكون مجلس الإدارة ) 33
.)2005:12حنا، ( .والقیادة والتوجیھ لشؤون الشركة

:تركیبة مجلس الإدارة-أ
)9(یتكون مجلس الإدارة في الشركة المساھمة المختلطة من :أولا

:اختیارھم كما یلي
قطاع ي یعینون بقرار من الوزیر المختثلاثة أعضاء یمثلون القطاع الاشتراك-1 ص لل

.الذي تنتمي ألیھ الشركة
2-

.للشركة
3-

.العمال من بین العاملین فیھا
4-

 ) .
) .103/المعدل ، المادة/1997لسنة 21رقم 
:ثانیا

:عددھم عن خمسة ولا یزید على تسعة یتم اختیارھم كما یلي 
.أعضاء لا یقل عددھم عن ثلاثة ولا یزید على سبعة تنتخبھم الھیئة العامة للشركة-1
2-

.العمال من بین العاملین فیھا
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3-
 ) .21

.)104/المعدل ، المادة/1997لسنة 
: ثالثا

) .105/ المعدل ، المادة/1997لسنة 21العراقي رقم قانون الشركات. ( الإدارة
:كیفیة تطبیق مجلس الإدارة للحوكمة المصرفیة-ب

لشركات كل الدول وعلى كافة الشركات
لظر بعا ل ، كماوفوت

الحوكمة بھا و إن تتحرك نحو توفیر الضمانات 
 ،

نظام بالشركات لدیھا القدرة على أداء  ناصر ال ، أن ع

: ب أن تتوافر في مجلس الإدارة وھيلاث مكونات أساسیة یجھناك ث
1- :

.یؤدي إلى حث إدارة الشركة إلى زیادة صافي الإرباح 
: قدرة مجلس الإدارة على التنافس-2

.الحث على الأداء
: دور مجلس الإدا-3

الوظائف التي ی

).17: 2006سلیمان ، ( مجلس الإدارة 
: مظاھر الحوكمة المصرفیة لمجلس الإدارة-ج

وضمان ، 

ات بینما كتابیا یجب فصل دور الرئیس والرئیس التنفیذي وفصل المسئولی، یكون فعالا
، وبالنسبة لعضو مجلس الإدارة من غیوبموافقة المجلس

الأ
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 ، ،
مجلسویجب وجود لجنة تعیینات لا ل ا

المجلس وأعضاءه مرة كل سنھ على الأقل وان یضم ھذا التقریر السنوي ھذه العملیات 
).184: 2005میخائیل ، ( .جودة في الشركةلمراجعة الأداء المو

: مسؤولیات مجلس الاداره-د
: أولا

.قا لأفضل مصلحة للشركة ومساھمیھاوبأمانة وبالعنایة والمھارة اللازمة ووف
: ثانیا

.إن یعامل كافة المساھمین بعدالةعلى المجلس
حة : 

.المساھمین
 : : )،2009:29-30 (1-

.التقدیریة وخطط الإعمال
.اختیار وتحدید مكافآت ومراقبة الأداء وعزل وإحلال الموظفین الرئیسیین-2
.مان رسمیة وشفافیة عملیة انتخاب أعضاء مجلس الإدارةض-3
4-

.العلاقةومراقبة التشغیل والعملیات والالتزام بالقوانین والمعاییر ذات
.مراقبة عملیات الإفصاح والاتصالات-5

)Internal Control(-:الرقابة الداخلیة-ثالثا

). 1993:33تمام ،( فیذ مسؤولیاتھم بفعالیةالتنظیم في تن
: أھداف الرقابة الداخلیة

والھدف من الرق.للتدقیق الخارجي
-:المتحدة ھو

1-
.تزویدھم بتحلیلات وتقییم وتوصیات وتعلیقات مرتبطة بالأنشطة التي تناولتھا الرقابة 
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كذلك یرتبط عملھا بمعاونة المدقق الخار-2
المركز المالي لأصحاب رأس المال بأن المیزانیة العامة تعبر تعبیرا صادقا عن حقیقة

قبطان،(  ، )2006:177ال
لخضري ،(  : 2005ا

46.(
3-

)2008 :
101.(

.رقابة فعالة بتكلفة اقل 
-):Charter Accountant(المدقق الخارجي-رابعا

التدقیق
، ) 35: 2007، حبوش( 

 ،
.)74: 2005خلیل ، (

قل 
إضافة إلى تقییم نظام الرقابة الدا، طبقا للأعراف المھنیة

 ،

.      النظام أو أي سوء استخدام لموجودات الشركة أو المؤسسة المعنیة 



اعتماد المصارف المحلیة العراقیةى تطبیق ومد............مجلة المثنى للعلوم الإداریة والإقتصادیة
للحوكمة المصرفیة دراسة میدانیة لعینة من المصارف العاملة في القطاعین الحكومي والخاص 

في بیئة العمل العراقیة

166

)2(شكل رقم
الإطراف المسئولة عن تطبیق الحوكمة المصرفیة

.إعداد الباحث: المصدر 

الجانب التطبیقي/المبحث الرابع
تطبیق الحوكمة المؤسسیة في المؤسسات المصرفیة العاملة في البیئة المحلیة

ر الأداء 
، في ع–المصرفي

)–،
) 30()..-والوركاء والخلیج ومصرف بغداد

ومدراء ) ب، بدرجة أ (ومخولین استمارة استبانھ على عدد من مدراء تلك المصارف 
(لحسابات ومدراء رقابة داخلیة وال

 (
، خمس سنوات في مجال العمل المصرفيعن 

-:الاستمارات تضم المحاور التالیةوكانت، 100%وبنسبة
.المصرف بقواعد الحوكمة المصرفیةمدى التزام: الأول
.ر تطبیق الحوكمة على أداء المصرفاث: الثاني

-:ومن خلال ھذین المحورین یمكن تقسیم المحور الأول إلى تسعة فقرات ھي
:

:التالیة
.النزاھة–الاستقلالیة -الأھلیة –تمتع أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة -1

مجلس الإدارة

الرقابةالداخلیة
الإطراف 

المسئولة عن 
تطبیق الحوكمة

المدقق الخارجيالمصرفیة

لجنة التدقیق
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.تحدید واضح لھیكل المصرف، ودور مجلس الإدارة-2
.الة تحقق مبدأ العدالة والمساواةاحتفاظ المصرف بأنظمة تدقیق مستقلة ونزیھ وفع-3
.والشفافیةالمصرف بمبدأي الإفصاح التزام -4
.ن وجود نظام فعال لإدارة المخاطرالتزام المصرف بضما-5
.یتبنى المصرف نظام حوافز ومكافئات یتصف بالشفافیة والعدالة-6
.حدید دور المساھمین وضمان حقوقھمیوجد لدى المصرف إجراءات لت-7
.راف الأخرى ذات العلاقةتحدید المصرف أدوار وحقوق الإط-8
.لاقیة والسلوكیة العلیا وتشجیعھاصرف المعاییر الأخیتبنى الم-9

-:ویقسم إلى  ستة فقرات ھي : أثر تطبیق الحوكمة في أداء المصرف:المحور الثاني
1-

.التعثر
.لفشل المالي والإداريرار وتجنب ایزید تطبیق الحوكمة من فاعلیة اتخاذ الق-2
3-

.ھم المصرف كأداة استثماریة جذابةالمالیة في أس
.تطبیق قواعد الحوكمة المصرفیة یشعر المساھمین بالثقة ویعزز ضمان حقوقھم-4
5-

. وثیقة بتطور مؤشرات الأداء
عد -6

.الحوكمة المصرفیة

والمنشورات والرسائل والاطاریح

1997لسنة 21/
لى المناقشات مع إضافة إ، )المعدل(2004لسنة 94/صارف رقموقانون الم) المعدل(

 ،
. الأساتذة المختصون في ھذا المجالإضافة إلى أراء 

ماتھم على مقیاس لیكارت الخماسيویتم عرض المحورین أعلاه مع تقسی
)LIKERT SCALE ( كما یلي:

)قیاس تحدید الأھمیة النسبیة م(
غیر موافق غیر موافقمحایدموافقموافق بشدهالتصنیف

بشده
54321الدرجة
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)15
من ستة ) 30(ظھر استمارات الاستبانة أدناه نتائج استبیان ت)الأقوى ترجیحا  ظف  و م

 ) ،2010 :51( ،
، ائج كما تظھرخلال معادلة التوزیع التكراري النسبي وكانت النت
-:ویمكن تطبیق المعادلة الإحصائیة بالشكل التالي 

مجموع التكرارات÷ تكرار الفئة = الوزن النسبي 
%100× الوزن النسبي = الوزن النسبي المئوي 

-:على سبیل المثال ھي بالشكل الأتـــي% 76وان طریقة استخراج النسبة 
3(3) + 66.7موظف20(20= 

)100.0موظف مجموع العینة(30÷ ) 10.0موظف
 =23 ÷30 ×100 = %76*%

إضافة ، ( إما عن كیفیة استخراج الوزن النسبي المحاید 

-:تم بالشكل الأتي ) النتائج
بشده(5=  فق  مجموع (15÷ ) 13.3موافق(4) + 16.6موا

)0.100الدرجات في المقیاس 
=9÷15 ×100 = %60%

على ،وعند اختبار الفرضیات تكون الفقرة ایجابیة 
 )< (60 % ،

)< ( بمعنى إن إفراد العینة لا یوافقون على محتواھا إذا كان الوزن النسبي اصغر من
60 % ، ( = )
60.%
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-:مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المصرفیة : لأولالمحور ا
-:النزاھة –الاستقلالیة –الأھلیة –یتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة : أولا
الفقرة ت 

%بشده
موافق

%
محاید

موافق%
%

%

%النسبي

1-

لفقرة17/المادة( 4-ا
).94(من القانون رقم 

66.710.020.03.40.076*%

2-

2-17/(الإدارة 
) .94(القانون رقم 

70.020.03.46.70.0%90

3-

)/110
21)(/17-5

). 94القانون رقم 

50.026.63.316.63.3%76

4-
18/المادة(

).94من القانون رقم 6-قرةالف

83.316.70.00.00.0%100

5-

)/17-4
).94من القانون رقم 

86.613.30.00.00.0100%

6-
.مؤھلات علمیة مناسبة

73.310.06.66.63.5%83

7-

و 18/(
).94من القانون رقم 19

63.323.313.40.00.086%

تضي مص-8 تق

.والعملیة للأعضاء 

63.430.00.03.33.393%

9-

)/20-2
).94رقم 

100.00.00.00.00.0100%
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10-

) (
لمادة(جمعھا في شخص واحد  18/ا

).94من القانون رقم4-الفقرة

86.613.40.00.00.0100%

11-
التنفیذیة ورئاسة مجلس الإدارة في 

)/121
).21الفقرة ثانیا من القانون رقم 

73.310.06.63.46.683%

12-

ضو 
،106/المادة(

).21القانون رقم 

46.616.710.013.313.363%

13-

108/المادة(
21)(/19-3

).94القانون رقم

46.716.610.013.313.363%

14-

.ومعاییر قیاس الأداء الأخرى 

76.713.310.00.00.090%

15-

شرف 

أولا ، 106/(
21)(/18

). 94أ من القانون رقم /4-الفقرة

93.36.70.00.00.0100%

%1303المجموع
%87متوسط الأوزان النسبیة

لمحور الأول (  -:)أولا –ا
، یت{–

حیث وجد أن الوزن النسبي لكل ، كانت النتائج ایجابیة، }النزاھة ، الاستقلالیة، الأھلیة
مجموع الأوزان الن، % 60>فقرة توسط  وان م

87 % < ،
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، الاستقلالیة، الأھلیة ، الكفاءة الدراسة یتفقون على أن أعضاء مجلس الإدارة یتمتعوا ب
.النزاھة 

:یكل المصرف ودور مجلس الإدارةیوجد تحدید واضح لھ: ثانیا

موافق ـرةالفقــــــــــــــــــت
بشدة

%
موافق

%
محاید

%
موافق

%بشدة%
النسبي

%
یقوم مجلس الإدارة بوضع الأھداف 16

والاستراتیجیات والسیاسات العامة 

والتحقق من التزام الإدارة التنفیذیة 
)/117

نون رقم 
21)(/17-1

).94القانون 

66.720.013.30.00.086%

یشرف المجلس على تشكیل الھیكل 17
التنظیمي وإقراره بما في ذلك إقرار 

)
الفقرة سادسا من القانون رقم 117

21.(

46.713.320.013.36.760%

19

لفقرة 117/المادة(والاستشاریین  ا
21

)(/18-5,4,3
).94القانون رقم 

60.026.613.30.00.086%

تي 20

.مھامھا

46.726.620.03.33.360%

21

. الأداء المستمر

40.026.626.660.70.066%

2246.716.620.016.60.063%
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مجلس الإدارة ذاتھم ویحرص على 
.تطویرھا باستمرار

یتم دراسة أي مقترح متعلق بإعادة 23

الإدارة 
)118

). 21من القانون رقم 

53.326.620.00.00.080%

%501المجموع
%71متوسط الأوزان النسبیة

لمحور الأول (  -:)–ا
یوجد تحدید واضح لھیكل المصرف ودور {رة ثانیا الفق–العینة وضمن المحور الأول 

{ ، ،
% 71، %60الوزن النسبي المحاید 

، من الوزن النسبي المحاید >وھو
.لھیكل المصرف ودور مجلس الإدارةعلى أنھ یوجد تحدید واضح

 :
:والمساواة

ت
%بشدةالفقرة

%%
%موافق

%بشدة
%النسبي

24

/140-
146

21. (

33.340.026.70.00.073%

25
قسم ( 

 (
لقانون 125/المادة( من ا

21 )(/18
-5

).94رقم

100.00.00.00.00.0100%

26
.بالاستقلالیة والكفاءة 

53.426.620.00.00.080%

2740.026.623.310.00.066%
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.عملھم بكفاءة 
28

)/24
-1-

ط من ،ح،ز،و،ه،د،ج،ب،أ
).94القانون رقم 

26.620.013.340.00.046%

29
احد أعضائھا وھو عضو 

من  2-الفقرة24/المادة(
).94القانون رقم 

26.620.013.340.00.046%

30

المصرف تعبر عن حقیقة 
. مركزه المالي

26.620.013.340.00.046%

457%المجموع
%65متوسط الأوزان النسبیة

لمحور الأول (  -:)–ا
محور الأول  ل قرة ثالثا–ن ا {الف

{ ، ،
% 60<) 28,29,30(وجد أن الوزن النسبي لثلاث فقرات

% 65، وقواعد الحوكمة المؤسسیة
، من الوزن النسبي المحاید>وھو

والمساواة 
.الحوكمة المصرفیة
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: المصرف بمبدأي الإفصاح والشفافیةیلتزم : رابعا

ت
الفقرة

موافق
%بشدة

موافق
%

محاید
موافق%

%بشدة
النسبي

%
31

.التنفیذیة 

66.720.013.30.00.086%

32

)/117 ،
ابعا ، ر

94.(

46.720.033.30.00.066%

33

/ والمادة6/الفقرة 102/ المادة(
133/1
من 1/الفقرة46/المادة)(21رقم

).94القانون رقم 

100.00.00.00.00.0100%

34

من 1-الفقرة46/المادة(مھمتھ 
).94القانون رقم 

60.026.613.40.00.086%

35

44/المادة(الصلة
) .94رقم

26.620.026.626.60.046%

%384المجموع
%77متوسط الأوزان النسبیة

محور الأول (  ل بعا –ا قرة را -:)الف
–}

من الوزن >حیث وجد أن الوزن النسبي لكل فقرة ، النتائج ایجابیةكانت، }والشفافیة 
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است% 60النسبي المحاید  اء الفقرة ب مجموع ، ) 35(ثن توسط  وان م
، >وھو % 77الأوزان النسبیة لھذه الفقــــــــــرة 

.أعلاه35/والشفافیة باستثناء الفقرة

: ن وجود نظام فعال لإدارة المخاطریلتزم المصرف بضما: خامسا

موافق الفقرةت
%بشدة

موافق
%

محاید
%

غیر 
%موافق

غیر 
موافق

%بشدة

الوزن 
النسبي

%
36

تمثلة  لم ا

)/17-1
/26

94.(

33.326.626.613.30.060%

37
SWOT

. والتھدیدات

40.020.033.30.06.760%

38

)/29-1
).94القانون رقم 

33.326.640.00.00.060%

یقوم مجلس الإدارة بتعیین لجنة 39
لإد

في إدارة المخاطر الإستراتیجیة 

20.013.360.06.70.033%

40

.ومعرفة أثارھا 

20.013.366.70.00.033%

4153.326.620.00.00.080%
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.بعینھا 

42

 )/29
،ج،ب،أ،2-الفقرة

).94من القانون رقم 3,2

60.026.613.40.00.087%

%413المجموع
%59متوسط الأوزان النسبیة

محور الأول ( تحلیل نتائج الاستبانة  ل مسا –ا ا قرة خ -:)الف
مسا– ا قرة خ {الف

، انت النتائجك، }فعال لإدارة المخاطر 
)40,39,38,37,36(60) % باستثناء

، )من الوزن النسبي المحاید >كانتا ) 41,42(الفقرتین
، <وھو %  59النسبیة لھذه الفقرة 

.المخاطر

:مكافئات یتصف بالشفافیة والعدالةیتبنى المصرف نظام حوافز و: سادسا

موافق الفقرةت
%موافق%بشدة

محاید
%

غیر 
%موافق

غیر 
موافق 
بشدة
%

الوزن 
النسبي

%

43

-الفقرة17/المادة(العاملین 
).94من القانون رقم 2

26.626.633.413.40.053%

44
یتسم بالعدالة والموضوعیة 

.والحیادیة

26.620.040.013.40.047%

45
مجل

والتعویضات المشكلة بقرار 

20.020.046.713.30.040%
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) /
لفقرة102 9-ا
).21رقم 

46

من خلال لجنة ذات صلاحیة 
.تتصف بالنزاھة والكفاءة

40.020.026.613.40.060%

%200المجموع
%50متوسط الأوزان النسبیة

محور الأول ( تحلیل نتائج الاستبانة  ل دسا –ا قرة سا -:)الف
{الفقرة سادسا–العینة وضمن المحور الأول 
، ك، }
>60 % ،
، <وھو % 50الأوزان النسبیة لھذه الفقرة 

.یتصف بالشفافیة والعدالة

:حدید دور المساھمین وضمان حقوقھمتوجد لدى المصرف إجراءات لت: سابعا

موافق الفقرةت
%بشدة

موافق
%

محاید
%

غیر 
%موافق

غیر 
موافق 
بشدة
%

الوزن 
النسبي

%

المصرف ملتزم بالا تزید نسبة 47

لمادة% 5المعنوي عن  32/ ا
21 (

)/30-1
). 94القانون رقم 

40.026.633.40.00.067%

48

مترابطة ومشتركھ وعائلة من 

20 %
10 %

/32-1
).21القانون رقم 

33.420.026.620.00.053%
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49

وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة 

/102
من 20,19/)(21

).94القانون رقم

26.620.040.010.03.447%

50
من المدقق الخارجي

.العامة 

20.013.453.313.30.033%

51

مصرف  ل اخل ا من د ات  لوم لمع ا
رھم لبعض المساھمین دون غی

.المعلومات 

40.033.326.70.00.073%

%273المجموع
%55متوسط الأوزان النسبیة

محور الأول (  ل قرة سابعا –ا -:)الف
قرة سابعا– توجد ل{الف

، انت النتائج دون المستوى المطلوبك، }دور المساھمین وضمان حقوقھم 
وان ، %60من الوزن النسبي المحاید < )51,50,49,48(أن الوزن النسبي للفقرات 

، <وھو% 55متوسط مجموع الأوزان النسبیة لھذه الفقرة 

.حدید دور المساھمین وضمان حقوقھمالمصرف بخصوص إجراءات ت



اعتماد المصارف المحلیة العراقیةى تطبیق ومد............مجلة المثنى للعلوم الإداریة والإقتصادیة
للحوكمة المصرفیة دراسة میدانیة لعینة من المصارف العاملة في القطاعین الحكومي والخاص 

في بیئة العمل العراقیة

179

:حقوق الإطراف الأخرى ذات العلاقةعلى المصرف تحدید ادوار و: ثامنا

ت
الفقرة

موافق 
بشدة
%

موافق
%

محاید
%

غیر 
موافق

غیر 
موافق 

%بشدة

الوزن 
لنسبيا

%
52

)/29-
8,7,6,5,4,3,2

).94القانون رقم 

40.033.320.06.70.073%

53

.لتحسین الأداء 

46.740.013.30.00.087%

54
متطلبات السلطات الرقابیة 

)/5,4,3,2 ،
). 94القانون رقم

40.040.020.00.00.080%

المصرف ملتزم بكفالة حق 55
لح في  مصا ل ات ا اف ذ الإطر

.بشفافیة وموضوعیة

33.326.633.30.06.760%

56
(إجراءات عاجلة 

 (

المصالح 

26.626.640.03.33.353%

%353المجموع
%71متوسط الأوزان النسبیة

لمحور الأول (  -:)–ا
ثامنا– فقرة  {ال
، ، }الإطراف الأخرى ذات العلاقة 
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وان متوسط ، % 60من الوزن النسبي المحاید >) أعلاه56ة باستثناء الفقر(لكل فقرة 
مما یدل ، من الوزن النسبي المحاید >وھو % 71مجموع الأوزان النسبیة لھذه الفقرة 

.الإطراف الأخرى ذات العلاقة

:لاقیة والسلوكیة العلیا وتشجیعھاالمعاییر الأخیتبنى المصرف: تاسعا

موافق ألفقرهت
%بشدة

موافق
%

محاید
%

غیر 
موافق
%

غیر 
موافق 
بشدة
%

الوزن 
النسبي

%

57

/21
). 94رقم

26.620.026.626.626.647%

58

. بالجھد اللازم لتعریفھم ببنوده

20.013.320.020.026.733%

59

. الموظفین بھ

33.333.326.63.33.367%

60
تي یتخذھا یوضح الإجراءات ال

)/45
). 94القانون رقم

26.623.326.620.03.351%

%198المجموع
%50متوسط الأوزان النسبیة

محور الأول (  ل اسعا –ا قرة ت -:)الف
{–الأول 
{ ، ،

كل فقرة  ل بي  نس لوزن ال اء الفقرة ( ا ، %60<) 59باستثن
< و % 50

، المحاید
.مؤشرات بخصوص المعاییر الأخلاقیة والسلوكیة العلیا وتشجیعھا
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-:اثر تطبیق الحوكمة على أداء المصرف : المحور الثاني 

ت
الفقرة

موافق 
محایدموافقبشدة

غیر 
موافق

غیر 
موافق 
بشدة

الوزن 
النسبي

%
1

. المصرفي

40.033.326.70.00.073%

2

.المالي والإداري 

33.333.326.76.70.067%

لأداء التي یوفرھا تطبیق معاییر ا3
الحوكمة تزید من ثقة المتعاملین 

. المصرف كأداة استثماریة جذابة

53.426.620.00.00.080%

تطبیق قواعد الحوكمة المصرفیة 4

.ضمان حقوقھم 

40.033.326.60.00.073%

5

. بتطور مؤشرات أداء المصرف

33.326.733.36.70.060%

6

. المصرفیة

40.026.733.30.00.067%

%420المجموع
%70متوسط الأوزان النسبیة

-:)المحور الثاني ( ائج الاستبانة تحلیل نت
}

، كانت النتائج ایجابیة، }المؤسسیة على الأداء المصرفي 
، % 60بي المحاید الوزن النس=أو> لكل فقرة 

مما یدل إلى إن اغلب إفراد عینة ، من الوزن النسبي المحاید >وھو % 70لھذه الفقرة 

.المصرفي
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-:اختبار فرضیة الدراسة
،یتین تكون الفقرة ایجابیة عند اختبار الفرض

 )< (60 % ،

، %60)< (من
-:وبما إن للدراسة فرضیتان رئیسیتان مفادھما%.  60(=)إلى

.بقواعد ومبادئ الحوكمة المؤسسیةالتزام المصارف في بیئة العمل المحلیة-1
.كمة المؤسسیة على الأداء المصرفيھناك اثر لتطبیق الحو-2

-:یلي وباستعراض نتائج تحلیل الاستبانة للمحورین وكما

الأوزان ـرةالفقـوانرقـم وعن
%النسبیة 

لفقرة –––: 1/ا
.النزاھة 

87%

%71.یوجد تحدید واضح لھیكل المصرف ودور مجلس الإدارة : 2/الفقرة
: 3/الفقرة

.العدالة والمساواة 
65%

%77.یلتزم المصرف بمبدأي الإفصاح والشفافیة: 4/الفقرة
%59.یلتزم المصرف بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر : 5/الفقرة
%50.یتبنى المصرف نظام حوافز ومكافئات یتصف بالشفافیة والعدالة : 6/الفقرة
لفقرة : 7/ا

.حقوقھم 
55%

%71على المصرف تحدید ادوار وحقوق الإطراف الأخرى ذات العلاقة : 8/الفقرة
%50.یتبنى المصرف المعاییر الأخلاقیة والسلوكیة العلیا وتشجیعھا : 9/الفقرة

585مجموع الأوزان النسبیة
%65محور الأوللل) 9÷ 585(متوسط الأوزان النسبیة 

%65مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المصرفیة:المحور الأول 
%70اثر تطبیق الحوكمة على أداء المصرف: المحور الثاني 

/1
87 %<60 % ،

/2
3/إما الفقرة رقم، % 60>وھو % 71النسبي لھا 

ا الفقرة إم، % 60>% 65
/4
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تبین بأنھا سلبیة وان إفراد العینة لا 5/إما الفقرة رقم، % 60>وھو % 77النسبي لھا 
59 %>60 % ،

6/رقم
7/إما الفقرة رقم، %60<وھو % 50النسبي لھا 

55 %>60 % ،
/8

تبین بأنھا سلبیة وان إفراد العینة لا 9/إما الفقرة رقم، % 60>وھو % 71النسبي لھا 
50 %>60 %،

ول للمحور الأول وھذا یعني إن المحور الأ% 65الجدول أعلاه متوسط أوزان نسبیة

،%60>الأوزان النسبیة لھا 
70 %

من >العینة یوافقون على محتویاتھ من ا
لة في / وھذا یدل على أن عینة الدراسة ، %60الوزن النسبي المحاید  ام لع رف ا ا مص ل ا

المصارف المحلیة عینة الدراسة للحوكمة المؤسسیة كأداة لھا دور في تحسین وتطویر 
.لمصرفيالأداء ا

المبحث الخامس
اتألاستنتاجـات والتوصیـ

ـاتالاستنتاج:أولا
1-

.ینتج عنھ من تنمیة لاقتصاد البلدالاستثمار وما 
2-

وبا

.یم الربحیة وإتاحة فرص عمل جدیدةالاستثمار وتشجیع تدفقھ وتنمیة المدخرات وتعظ
3-
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مع تكوین لجنة التدقیق من غیر أعضاء مجلس الإدارة ، تكون لھا مھام واختصاصات 
.لتحقیق رقابة مستقلة على التنفیذوصلاحیات عدیدة 

تركز الحوكمة ع-4

.اف في الإشراف على عملیات الشركةالإطر
5-

ویجعلھا مختلفة عن القواعد القانونیة المشار ألیھا ھو إن قواعد الحوكمة المؤسسیة في 

، الجید في إدارة المؤسسات المالیةللسلوك 

.طبیعتھا الإرشادیة
6-

.والإداري
7-

تقترض منھا بتطبیق ھذه القواعد والتي من أھمھا الإفصاح والشفافیة والإدارة الرشیدة 

.المصارف وإلاقلال من التعثر المصرفي 
إن دور ا-8

) ( كل من الدولة والسلطة الرقابیة 
.ین بما فیھم الجمھورفاعلین الآخروالقطاع الخاص وال

9-/

للفقرات % 46،46%،46%
%.60من الوزن النسبي المحاید على التوالي وھي اقل30,29,28

10-/
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40,39,38,37,36بالنسبة للفقرات % 33،33%،60%،60%،60%
.سبي وھي مساویة واقل من الوزن الن

11-/

45,44,43بالنسبة للفقرات % 40،47%،53%
.الوزن النسبي المحاید بشكل كبیر

سابعا /%50 12-33

.بشكل كبیر
إلى 60,58,57ة الفقرات تاسعا إلى انخفاض نسب/بینت النتائج في المحور الأول-13

على التوالي مما یشیر إلى عدم اعتماد المصارف لنصوص % 51،%33،%47نسب 
. ھذه الفقرات والتي ھي دون الوزن النسبي المحاید

14-
65 %

لنسبة % 70ونسبة ،  با
 ،

.یطمح أن تكون علیھ مصارفنا المحلیة في تقدیم الخدمات المصرفیة والذي 

اتـالتوصی:ثانیا
1-

 ،
المجتمع إن الحوكمة تمثل 

ھ وأموالھ ومكاسبھیحاول إن یسلب المجتمع ثروات
 ،

.ولة لترسیخ ثقافة ومفھوم الحوكمةمؤسسات الد
2-

)46 (/94

. 30-28للفقرات من ، %46بھا وھي معدلاتھا التي ظھرت
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ضرورة -3

.والعدالة
4-

.ضافات علیھا كما تطلب الأمر ذلكوالإ
لمؤسسات ) العلیا والوسطى والدنیا ( ضرورة القیام بتدریب الكوادر الوظیفیة -5 في ا

المصرفیة بقصد تعزیز وترسیخ الم
.ه للحوكمة المصرفیةمؤسسات مصرفیة مھنیة معتمد

6-

.الإطراف المعنیة
الح-7

یتعرض لھا ومحاولة لرفع نسب الفقرات الخاصة بإدارة المخاطر ومما تتضمنھ لتكون 
.40-36للفقرات من % 60-%33ھا وھي أعلى من معدلات

ضرورة تبني المصارف نظام حوافز ومكافئات یتصف بالشفافیة والعدالة ومحاولة -8
تكون %43-45 53-40% ل
.أعلى من معدلاتھا الحالیة كمؤشر لتحسن الأداء

رف وتنوع ضرورة التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة والمدیر المفوض للمص-9
خبراتھم وإدراكھم الكامل لمفھوم الحوكمة المصرفیة وضرورة توفر مستویات ملائمة

.من التدقیق والفحص داخل كل مصرف
10-

.والإدارة
11-

33 %
.لھا
12- ،

مة المصرفیة من مزایا ایجابیة تصب في نتائج الدراسة نظرا لما لمبادئ وقواعد الحوك
. د سواءمصلحة المصارف والاقتصاد القومي على ح
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Abstract

The study goal for communiqué of the of the corporate
governance of banking according for principle and rules corporate
governance which is issued by the (OECD) and Basel committee the
banking observance , which has been come out this study for projector
over of the concepts and goal , advantage of the corporate governance,
and application the corporate governance in a simple of finance
enterprises for example of local banks in Iraqi environment , this
considering as basis of a pedestals for the national economy and one
abutments which is use approach survey in sample that continue (30)
officials .

The important things of the conclusion study, the corporate
governance principles of its application. it leads of making justice and
transparency and protect depositors rights, it also work to pushing
down rates financial corruption and management and rise the
companies levels and control reinforcement and increase the confidence
of the national economy ,it is also deepening the financial markets role
on saving deposits and rise the investments returns also increasing
financing opportunities and reduce the risk levels and to be off from the
stumble banking, the important recommendations that is coming this
study , necessary it is to hold the obligation banking enterprises by laws
, systems and instruments , and development best application to
applying in formation the boards of director ,also audit committee in
banks ,it is working for performance guarantee financial reports ,and
also actualization confidence in accounting information ,and
importance to making bank central of Iraqi issued and  relying a
special standard corporate governance its general accepted and it is
recognizing and necessary the local banks follow of the corporate
governance, also tray to increase application of percentage of roles
corporate governance to up percentage whereof ,appear study result .


